
المملكة المغربیة            الحمد � وحده،   

المجلس الدستوري

ملف عدد: 1177/11

قرار رقم: 821/11 م.د

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)، لا سیما فصلھ 177 وكذا
فصولھ 49 و84 و85 و132 و146 و176؛

وبعد الاطلاع على القانون التنظیمي رقم 11- 59 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابیة المحال إلى المجلس الدستوري بمقتضى
رسالة السید رئیس الحكومة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس في 10 نوفمبر 2011، وذلك من أجل البتِّ في مطابقتھ للدستور عملا بأحكام الفقرة

الثانیة من فصلھ 132، على وجھ الاستعجال طبقا للفقرة الرابعة منھ، وھو ما استجاب لھ المجلس الدستوري؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.94.124 بتاریخ 14 من رمضان
1414 (25 فبرایر 1994)، كما وقع تغییره وتتمیمھ، لا سیما الفقرة الأولى من المادة 21 والفقرة الأولى من المادة  23 منھ؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

أولا – فیما یتعلق بالاختصاص:

1- حیث إنّ الفصل 132 من الدستور ینص في فقرتھ الثانیة على أنّ القوانین التنظیمیة تحال إلى المحكمة الدستوریة لتبتّ في مطابقتھا للدستور
قبل إصدار الأمر بتنفیذھا؛

وحیث إنّ الفصل 177 من الدستور ینص على أن المجلس الدستوري القائم حالیا یستمر في ممارسة صلاحیاتھ إلى أن یتم تنصیب المحكمة
الدستوریة المنصوص علیھا في ھذا الدستور، مما یكون المجلس الدستوري بموجبھ مختصا بالبتِّ في مطابقة القوانین التنظیمیة للدستور؛

2- حیث إن الفصل 176 من الدستور ینص على أنھ "إلى حین انتخاب مجلسي البرلمان، المنصوص علیھما في ھذا الدستور، یستمر المجلسان
القائمان حالیا في ممارسة صلاحیاتھما، لیقوما على وجھ الخصوص، بإقرار القوانین اللازمة لتنصیب مجلسي البرلمان الجدیدین، وذلك دون
إخلال بالأحكام المنصوص علیھا في الفصل 51 من ھذا الدستور"، الأمر الذي یكون بمقتضاه البرلمان القائم حالیا مختصّاً بإقرار القانون التنظیمي

المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابیة؛ 

ثانیا – فیما یتعلق بالشكل والإجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظیمي:

حیث إنھ، یبین من الوثائق المدرجة في الملف أن القانون التنظیمي المحال إلى المجلس الدستوري تداول في مشروعھ المجلس الوزاري المنعقد في
3 أكتوبر 2011، طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وقام السید رئیس الحكومة بإیداعھ بالأسبقیة لدى مكتب مجلس النواب في 4 أكتوبر 2011؛

وحیث إن القانون المذكور ورد في شكل قانون تنظیمي وفق أحكام الفصل 146 من الدستور، وتم عرض مشروعھ للمداولة بمجلس النواب بتاریخ
18 أكتوبر 2011، أي بعد مضيّ عشرة أیام على تاریخ إیداعھ بمكتب المجلس المذكور، وذلك وفقا لأحكام الفصلین 84 و85 من الدستور؛

ثالثا – فیما یتعلق بمشمولات ھذا القانون التنظیمي:

حیث إنھ، لئن كان القانون التنظیمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابیة المعروض على أنظار المجلس الدستوري  یقتصر على
تحدید عدد أعضاء مجالس الجماعات الترابیة، والقواعد المتعلقة بأھلیة الترشیح وحالات التنافي، وحالات منع الجمع بین الانتدابات، وكذا النظام
الانتخابي، وأحكام تحسین تمثیلیة النساء داخل المجالس المذكورة، دون سواھا من المواضیع الأخرى المحددة بالفصل 146 من الدستور، فإن ذلك
تبرره أحكام الفصل 176 من الدستور التي أسندت لمجلسي البرلمان الحالیین على وجھ الخصوص إقرار القوانین اللازمة لتنصیب مجلسي
البرلمان الجدیدین ویدخل ضمنھا القانون التنظیمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابیة الذي تتشكل منھ ثلاثة أخماس أعضاء
مجلس المستشارین، مما یجعل منح المشرع الأولویة للجوانب المتعلقة بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابیة، بموجب ھذا القانون التنظیمي،

لیس فیھ ما یخالف الدستور؛



رابعا – فیما یتعلق بالموضوع:

حیث إن القانون التنظیمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابیة المعروض على نظر المجلس الدستوري یحتوي على 162 مادة
موزعة إلى أربعة أقسام: تناول القسم الأول منھ الأحكام المشتركة لتنظیم انتخاب أعضاء مجالس الجھات ومجالس العمالات والأقالیم ومجالس
الجماعات والمقاطعات في أربعة أجزاء، خصص الأول منھ لمعالجة الأحكام المتعلقة بمدة الانتداب وتاریخ الاقتراع والترشیحات ویتفرع إلى
بابین، تناول الأول مدة الانتداب وتاریخ الاقتراع والثاني الترشیحات في فرعین خصص الأول منھما لأھلیة الترشیح وموانعھ والثاني لإیداع
الترشیحات وتسجیلھا أو رفضھا والذي قسم إلى فصلین تناول الأول إیداع التصریحات بالترشیح والثاني تسجیل الترشیحات ورفضھا وتناول
الجزء الثاني موضوع التصویت في ثلاث أبواب، خصص الأول للعملیات التحضیریة للاقتراع وھو مقسم إلى ثلاث فروع تناول الأول منھا
أوراق التصویت والثاني تصویت المغاربة المقیمین خارج تراب المملكة والثالث مكاتب التصویت  والمكاتب المركزیة وعالج الباب الثاني منھ
عملیات التصویت والثالث فرز وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج، فیما خصص الجزء الثالث للمنازعات الانتخابیة وقسم إلى بابین تناول الأول
الطعون المتعلقة بالترشیحات والثاني الطعون المتعلقة بالعملیات الانتخابیة وتناول الجزء الرابع موضوع الحملة الانتخابیة وتحدید المخالفات

والعقوبات المقررة لھا في بابین خصص الأول منھا للحملة الانتخابیة والثاني لتحدید المخالفات والعقوبات المقررة لھا؛

أما القسم الثاني فقد تضمن الأحكام الخاصة بانتخاب أعضاء مجالس الجھات ومجالس العمالات والأقالیم ومجالس الجماعات والمقاطعات في ثلاثة
أجزاء، خصص الأول منھا للأحكام الخاصة بانتخاب أعضاء مجالس الجھات في سبعة أبواب تناول الأول منھا موضوع التألیف والھیئة الناخبة
وأسلوب الاقتراع والثاني أھلیة الترشح للانتخاب وحالة التنافي والثالث الترشیحات والرابع العملیات الانتخابیة، وقسم إلى فرعین، عالج الأول منھا
أوراق التصویت ومكاتب التصویت والثاني عملیات التصویت والفرز وإعلان النتائج وقسم ھو الآخر إلى فصلین خصص الأول منھما لأحكام
عامة والثاني لإیداع المحاضر وأحكام متفرقة، وتناول الباب الخامس المنازعات الانتخابیة والسادس تعویض أعضاء مجالس الجھات والانتخابات
الجزئیة والسابع الحملة الانتخابیة وتحدید المخالفات والعقوبات المقررة لھا، وتناول الجزء الثاني أحكاما خاصة بانتخاب أعضاء مجالس العمالات
والأقالیم في ستة أبواب خصص الأول منھا لمعالجة التألیف وأسلوب الاقتراع والثاني لعدم أھلیة الترشیح للانتخاب وحالات التنافي والثالث
للتصریح بالترشیح والرابع للعملیات الانتخابیة والخامس لسیر عملیات التصویت وفرز وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج والسادس للمنازعات
الانتخابیة وأحكام متفرقة، وتناول الجزء الثالث أحكاما خاصة بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات في ثمانیة أبواب، خصص الأول
منھا للتألیف وأسلوب الاقتراع والثاني لأھلیة الترشح وموانعھ والثالث للتصریح بالترشیح والرابع للعملیات التحضیریة للاقتراع والخامس لسیر
التصویت وفرز وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج، والسادس لأحكام خاصة بالانتخاب برسم الدوائر الانتخابیة الإضافیة المحدثة في الجماعات
والمقاطعات وقسم إلى أربعة فروع، تناول الأول منھا تحدید عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابیة الإضافیة وأسلوب الاقتراع والثاني
التصریح بالترشیح وأوراق التصویت والثالث سیر التصویت وفرز وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج والرابع تعذر إجراء الانتخاب برسم الدائرة

الانتخابیة الإضافیة، وتناول الباب السابع المنازعات الانتخابیة والانتخابات الجزئیة والثامن الحملة الانتخابیة وزجر المخالفات؛

 أما القسم الثالث منھ فقد تناول موضوع تمویل الحملات الانتخابیة للمترشحین، فیما خصص القسم الرابع والأخیر لأحكام انتقالیة وختامیة؛

وحیث إنھ، بعد فحص مواد ھذا القانون التنظیمي مادة مادة، ومع الأخذ بعین الاعتبار ما سیأتي بیانھ فیما یلي بخصوص المادتین 5 و6 (البند الثاني
من الفقرة الأولى) والمادتین 8 و111 والمادة 12 (الفقرة الأولى) والمواد من 41 إلى 72 والمادتین 76 و77 والمواد 102 و103 و104 والمواد
من 143 إلى 149، فإن باقي مواد القانون التنظیمي المعروض على أنظار المجلس الدستوري تكتسي كلھا صبغة قانون تنظیمي كما حددتھ أحكام

الفصل 146 من الدستور، ولیس فیھا ما یخالفھ؛

في شأن المادتین 5 و 6 (البند الثاني من الفقرة الأولى)  المتعلقتین بعدم الأھلیة للترشیح:

حیث إن المادة 5 أعلاه تنص على أنھ "یمكن للمغاربة المقیمین خارج تراب المملكة أن یقدموا ترشیحاتھم لانتخابات أعضاء مجالس الجھات
ومجالس العمالات والأقالیم ومجالس الجماعات والمقاطعات وفق الكیفیات والشروط داخل الآجال المنصوص علیھا في ھذا القانون التنظیمي؛

غیر أنھ لا یؤھل للترشح كل مغربیة أو مغربي مقیم بالخارج یتولى مسؤولیة حكومیة أو انتدابیة أو عمومیة ببلد الإقامة"؛

وحیث إن ما تشترطھ الفقرة الثانیة من ھذه المادة من أن المغاربة المقیمین بالخارج والذین یتولون مسؤولیة حكومیة أو انتدابیة أو عمومیة ببلد
الإقامة یكونون غیر مؤھلین للترشح، یجد مبرره فیما یترتب عن الجمع بین مسؤولیات عمومیة في دولتین من التزامات قد تكون متباینة؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ذلك، فلیس في ھذا الشرط ما ینتقص من حقوق المواطنة، بما فیھا حق الترشیح المكفول بموجب الفصل 17 من الدستور
للمغاربة المقیمین بالخارج، مما یجعل ھذه الفقرة لیس فیھا ما یخالف الدستور؛

وحیث إن المادة 6 في البند الثاني من الفقرة الأولى من ھذا القانون التنظیمي تنص على أنھ لا یؤھل للترشح "الأشخاص الذین صدر في حقھم قرار
عزل من مسؤولیة انتدابیة أصبح نھائیا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي بھ، في حالة الطعن في القرار المذكور، أو بسبب انصرام أجل

الطعن في قرار العزل دون الطعن فیھ"؛

وحیث إن أحكام الفقرة الثانیة من نفس المادة تنص على أن مانع الأھلیة المذكور یرفع بعد انصرام مدة انتدابیة كاملة ابتداء من التاریخ الذي یصیر
فیھ قرار العزل نھائیا؛

وحیث إن الدستور في فصلھ الأول ینص على ربط المسؤولیة بالمحاسبة، مما یترتب عنھ تحمل كل من یضطلع بمسؤولیة عمومیة انتخابیة أو
غیرھا تبعات تصرفھ، كما أنھ أبرز في فصلیھ الثاني والحادي عشر مبدأ نزاھة الانتخابات باعتبارھا أساس مشروعیة التمثیل الدیمقراطي، مما

یفترض معھ أن یكون جمیع المعنیین بھ متحلین بقیم النزاھة في سلوكھم وفي تدبیرھم للمسؤولیة الانتدابیة التي أسندت إلیھم؛



وحیث إنھ، مادام قرار العزل من أي مسؤولیة انتدابیة محاطا بالضمانات القضائیة، ومانع الترشیح المؤقت یتناسب معھ كجزاء، فإن ما قررتھ
المادة  السادسة في بندھا الثاني من فقرتھا الأولى لا یمس بحق الترشیح المضمون دستوریا، ولیس فیھ ما یخالف الدستور؛

في شأن المادتین 8 و 111 المتعلقتین بلوائح الترشیح:

حیث إن مقتضیات الفقرة الثالثة من المادة الثامنة من ھذا القانون التنظیمي تنص على أنھ "لا تقبل لوائح الترشیح التي تتضمن أسماء أشخاص
ینتمون لأكثر من حزب سیاسي واحد أو تتضمن في نفس الآن ترشیحات مقدمة بتزكیة من حزب سیاسي وترشیحات لأشخاص بدون انتماء

سیاسي"؛

وحیث إن الفقرة الرابعة من المادة 111 من ھذا القانون التنظیمي، تستثني انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقالیم من تطبیق مقتضیات المادة
الثامنة المشار إلیھا أعلاه، بنصھا على أنھ "خلافا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 8 من ھذا القانون التنظیمي، تقبل لوائح الترشیح التي تتضمن
أسماء أشخاص ینتمون لأكثر من حزب سیاسي واحد أو تتضمن في نفس الآن ترشیحات مقدمة بتزكیة من حزب سیاسي وترشیحات لأشخاص

بدون انتماء سیاسي"؛

وحیث إن ما یتضمنھ الفصل السابع من الدستور من أن الأحزاب السیاسیة تساھم في التعبیر عن إرادة الناخبین ومن كونھا تستفید من دعم مالي
تخولھ لھا الدولة حسب معاییر تحدد بقانون تنظیمي، وما یشیر إلیھ فصلھ الأول من ربط المسؤولیة بالمحاسبة، فضلا عن كون ثلاثة أخماس
أعضاء مجلس المستشارین، وھو ھیئة سیاسیة، یمثلون الجماعات الترابیة، یبیح للمشرع في نطاق سلطتھ التقدیریة، من أجل صیانة ھذه المبادئ
وتأمین تطبیقھا تطبیقا سلیما، أن یشترط عموما في لوائح الترشیح لمجالس الجماعات الترابیة أن لا تتضمن أسماء أشخاص ینتمون لأكثر من حزب

سیاسي واحد أو تتضمن في نفس الآن ترشیحات مقدمة بتزكیة من حزب سیاسي وترشیحات لأشخاص بدون انتماء سیاسي؛

وحیث إنھ، لئن كان الفصل 111 من ھذا القانون التنظیمي یستثني مجالس العمالات والأقالیم من تطبیق أحكام المادة الثامنة المشار إلیھا أعلاه
ویبیح، خلافا لھا، بأن تتضمن لوائح الترشیح المقدمة برسم انتخاب ھذه المجالس أسماء أشخاص ینتمون لأكثر من حزب سیاسي واحد أو تتضمن
في نفس الآن ترشیحات مقدمة بتزكیة من حزب سیاسي وترشیحات لأشخاص بدون انتماء سیاسي، فإن ھذا الاستثناء یجد مبرره في محدودیة
القاعدة الإنتخابیة لھذه المجالس، وھي الوحیدة ضمن مجالس الجماعات الترابیة التي ینتخب أعضاؤھا بطریقة غیر مباشرة، مما قد یتعذر معھ،

لدى تشكیل ھذه المجالس، التقید الكامل بأحكام المادة الثامنة سالفة الذكر؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ذلك، فإن أحكام المادة الثامنة والاستثناء الوارد علیھا بموجب المادة 111 من ھذا القانون التنظیمي لیس فیھما ما یخالف
الدستور؛

في شأن المادة 12 المتعلقة بتصویت المغاربة المقیمین خارج تراب المملكة :

حیث إن ھذه المادة تنص في فقرتھا الأولى على أنھ "یجوز للناخبات والناخبین المقیدین في اللوائح الانتخابیة العامة المقیمین خارج تراب المملكة
أن یصوتوا في الاقتراع عن طریق الوكالة"؛

وحیث إنھ، لئن كان التصویت حقا شخصیا بموجب الفصل 30 من الدستور، فإن الدستور نفسھ أوكل في فصلھ 17 للقانون تحدید شروط وكیفیات
الممارسة الفعلیة لحق التصویت وحق الترشیح بالنسبة للمغاربة المقیمین بالخارج انطلاقا من بلدان الإقامة، الأمر الذي یجعل من سن المشرع، في
نطاق سلطتھ التقدیریة، إجراء التصویت عن طریق الوكالة من حیث ھو استثناء من مبدإ شخصیة الانتخاب بالنسبة للفئة المذكورة على وجھ

الخصوص، مقرونا بالإجراءات المبینة في الفقرات الموالیة من نفس المادة، لیس فیھ ما یخالف الدستور؛

في شأن المواد من 41 إلى 72 المتعلقة بتحدید المخالفات والعقوبات المقررة لھا:

حیث إنھ یبین من فحص تلك المواد مادة مادة، أن المشرع، لئن عمد إلى تشدید العقوبات المطبقة على المخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات، فإنھ
في ذلك قام بإعمال أحكام الفصل 11 من الدستور الذي ینص في فقرتھ الأولى على أن "الانتخابات الحرة والنزیھة والشفافة ھي أساس مشروعیة

التمثیل الدیمقراطي"، ولم یتجاوز في إقراره لتلك العقوبات مبدأ التناسب بین ھذه الأخیرة والمخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات؛

وحیث إنھ، بناء على ذلك، فإن أحكام ھاتھ المواد لیس فیھا ما یخالف الدستور؛

في شأن المادتین 76 و77 المتعلقتین بمعاییر التقطیع الانتخابي والدائرة الانتخابیة للنساء:

1- في شأن الأحكام المتعلقة بمعاییر التقطیع الانتخابي:

حیث إن المادة 76 في فقرتھا الأولى تنص على أنھ "یشكل النفوذ الترابي للعمالة أو الإقلیم أو عمالة المقاطعات أساس التقطیع الانتخابي للجھة"؛

وحیث إن المادة 77 في فقرتھا الأخیرة تنص على أنھ "یجب أن یراعى في توزیع عدد المقاعد على العمالات والأقالیم وعمالات المقاطعات عدد
السكان القانونیین بكل عمالة أو إقلیم أو عمالة مقاطعات"؛

وحیث إنھ، لئن كان الفصل 71 من الدستور قد أدخل في مجال القانون مبادئ التقطیع الانتخابي المتعلق بالنظام الانتخابي للجماعات الترابیة، فإن
الفصل 146 منھ نص على أن تحدد بقانون تنظیمي بصفة خاصة القواعد المتعلقة بالنظام الانتخابي لأعضاء مجالس الجماعات الترابیة؛



وحیث إن مفھوم النظام الانتخابي یشمل معاییر التقطیع الانتخابي التي ترتبط بھ ارتباطا عضویا، ومن تم فإدراج المشرع لمعاییر التقطیع الانتخابي
ضمن مجال القانون التنظیمي لیس فیھ ما یخالف الدستور؛  

2- في شأن الأحكام المتعلقة بالدائرة الانتخابیة المخصصة للنساء:

حیث إن المادة 76 من ھذا القانون التنظیمي تنص على إحداث دائرتین انتخابیتین على صعید كل عمالة أو إقلیم أو عمالة مقاطعات تخصص
إحداھما للنساء،  على أن لا یقل عدد المقاعد المخصصة لھن عن ثلث المقاعد المخصصة للعمالة أو الإقلیم أوعمالة المقاطعات المعنیة برسم مجلس

الجھة، وفق مقتضیات المادة 77 من نفس القانون؛

وحیث إن الفصل 146 من الدستور یجعل من ضمن مشمولات القانون التنظیمي المتعلق بالجھات والجماعات الترابیة الأخرى تحدید "أحكام
تحسین تمثیلیة النساء" داخل مجالس ھذه الجماعات؛

وحیث إنھ، یعود للمشرع اختیار نوعیة الأحكام التي یرتئیھا ملائمة لتحسین تمثیلیة النساء في مجالس الجماعات الترابیة، وھي أحكام یقتصر دور
المجلس الدستوري بشأنھا على مراقبة مدى مطابقتھا للدستور؛

وحیث إن ما یقره المشرع بخصوص مجالس الجھات من تخصیص إحدى الدائرتین المحدثتین على صعید كل عمالة أو إقلیم أو عمالة مقاطعات
للنساء، على أن تمثل مقاعد ھذه الدائرة على الأقل ثلث عدد المقاعد المخصصة للعمالة أو الإقلیم أو عمالة المقاطعات المعنیة برسم الجھة، جاء
تطبیقا لمبادئ أخرى أقرھا الدستور نفسھ والمتمثلة، فضلا عن أحكام المادة 146 آنفة الذكر، في ما یتضمنھ فصلھ 30 من دعوة المشرع إلى وضع
مقتضیات من شأنھا تشجیع تكافؤ الفرص بین النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابیة في أفق تحقیق المناصفة باعتبارھا ھدفا تسعى الدولة

إلى بلوغھ وفقا للفصل 19 من الدستور؛

وبناء على ما سبق بیانھ، ومع مراعاة أن تكون ھذه التدابیر القانونیة، التي تملیھا دواع مرحلیة ومؤقتة ترمي بالأساس إلى الارتقاء بتمثیلیة النساء
بالمجالس الجھویة، محدودة في الزمن یتوقف العمل بھا بمجرد تحقیق الأھداف التي بررت اللجوء إلیھا، فإن مقتضیات المادتین 76 و77 لیس

فیھما ما یخالف الدستور؛

في شأن المواد 102 و103 و104 المتعلقة بتألیف مجالس العمالات والأقالیم:

حیث إنھ، لئن كانت المقتضیات المتعلقة بتألیف مجالس العمالات والأقالیم خالیة من أي أحكام تشریعیة ترمي إلى تحسین تمثیلیة النساء داخلھا كما
تدعو إلى ذلك أحكام الفصل 146 من الدستور، فإن الدوائر الانتخابیة الإضافیة المتعلقة بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات الواردة في
المواد 102 و103 و104 من ھذا القانون التنظیمي، تضمن للنساء تمثیلیة معینة في مجالس الجماعات التي تنبثق منھا مجالس العمالات والأقالیم
ویكون المشرع بذلك قد آثر طریقة غیر مباشرة في تحسین تمثیلیة النساء في ھذه المجالس، مما یجعل مقتضیات ھذه المواد لیس فیھا ما یخالف

الدستور؛

في شأن المادة 143 المتعلقة بالدوائر الانتخابیة الإضافیة:

حیث إن أحكام المادة 143 تنص في فقرتھا الأولى على أنھ "زیادة على الدوائر الانتخابیة المنصوص علیھا في المادة 129 من ھذا القانون
التنظیمي، تحدث على صعید مجموع النفوذ الترابي لكل جماعة أو مقاطعة حسب الحالة دائرة انتخابیة تسمى “دائرة انتخابیة إضافیة’’، ویحدد عدد

المقاعد المخصصة لھا طبقا لأحكام المادة 144 بعده"؛

وحیث إنھ، لئن كان المشرع لم ینص صراحة على تخصیص ھذه الدوائر الإضافیة للنساء، فقد تبین للمجلس الدستوري من الاطلاع على تقریر
لجنة الداخلیة واللامركزیة والبنیات الأساسیة لمجلس النواب وكذا تقریر لجنة العدل والتشریع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارین المتضمنتین
للأشغال التحضیریة للقانون التنظیمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابیة، أن الدوائر الانتخابیة الإضافیة ستخصص للنساء، الأمر
الذي یكون معھ المشرع، وإن لم یذكر ذلك صراحة في أحكام الباب السادس المخصص للدوائر الانتخابیة الإضافیة، قد راعى ما ینص علیھ الفصل
146 من الدستور من كون القانون التنظیمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابیة یحدد أحكام تحسین تمثیلیة النساء داخل مجالس

الجماعات المذكورة؛

ومع مراعاة ھذا التفسیر بشأن تخصیص الدوائر الانتخابیة الإضافیة للنساء وحدھن، ولو دعا الأمر إلى إبقائھا شاغرة عملا بأحكام المادة 149 من
ھذا القانون التنظیمي، فإن أحكام المادة 143 المذكورة وما یلیھا إلى غایة المادة 149 المرتبطة بھا لیس فیھا ما یخالف الدستور؛

لھذه الأسباب:

أولا – یصرح بأن أحكام القانون التنظیمي رقم 11-59 المتعلق بانتخاب أعضاء  مجالس الجماعات الترابیة المعروض على نظر المجلس
الدستوري مطابقة للدستور، مع مراعاة ما ورد بیانھ بشأن المادتین 76 و77 من اعتبار معاییر التقطیع الانتخابي تندرج في مجال القانون

التنظیمي، وما ورد بخصوص المادة 143 من كون الدوائر الانتخابیة الإضافیة المحدثة في الجماعات والمقاطعات تخصص للنساء؛

ثانیا – یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس الحكومة وبنشره في الجریدة الرسمیة.             

                    وصدر بمقر المجلس الدستوري في یوم السبت 22 من ذي الحجة 1432 (19 نــونـبـر2011)
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